تونس في

إلى السيّدة المتفقّدة العامّة 

بوزارة التكوين المهني والتشغيل

الموضوع : إجراء بحث بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
المـــــــرجـــــــــع :  إذن بمأمورية عدد 5368 المؤرخ في 20 جويلية 2020.
تبعا لمهمة التفقّد المنجزة من قبل فريق التفقد الراجع لكم بالنظر حول النقاط المثارة بالعريضة، يشرفني إفادتكم بما يلي :

1 – النقطة الاولى :

إثر التقرير المرسل من قبل السيد حاتم العمرى، ملحق التشغيل بباريس والمؤرخ في 28 أوت 2017 حول وضعية المكتب وخاصة النقطة عدد 5 المتعلقة بالنظر في تدعيم تمثيلية الوكالة بفرنسا بإطار ثان من الوكالة (مؤيد عدد 1) حتى يتسنى له القيام بمهامه في التواصل مع المؤسسات الاقتصادية عن طريق الزيارات الميدانية لتحديد الطلب والتعرف على مواطن الشغل تلبية لحاجياتهم من الكفاءات والمهارات التونسية، ارتأت الوكالة تدعيم تمثيليتها بفرنسا بعون ثان.

وفي هذا الإطار يندرج إلحاق السيدة وسيلة العياري بعد استكمال مصالح الوكالة لكافة الإجراءات الإدارية بما في ذلك مصادقة سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة. علما وأن السيدة وسيلة العياري قامت بإيداع مطلب الإلحاق لدى سلطة الاشراف بتاريخ 11 فيفري 2019.
وقــــد تمّ تعــيــــين السيــــدة وسيلــــة الـــــعياري بـــالإدارة الــعامـــة بمقتـــضى المذكرة عــــدد د/04/1324 بــتـــاريـــخ     30 سبتمبر 2019. وتسلمت مهامها بالوكالة بتاريخ غرّة اكتوبر 2019 وهو ما يفنّد مزاعم "الحاقها بسرعة البرق".
هذا وقد تمّت الموافقة على إلحاق السيدة وسيلة العياري بتمثيلية الوكالة بباريس لدعم تشغيل العملة الفلاحيين بفرنسا في إطار الاتفاقية الثنائية الممضاة بين الجانب التونسي والجانب الفرنسي. وبما أن المعنية بالامر تشتغل في مؤسسة فلاحية وقد سبق لها أن ساهمت في صياغة الاتفاقية الاطارية المشتركة المنظمة للانشطة الفلاحية ومعرفتها الدقيقة بخصوصيات هذا النشاط من جهة ولمساهمتها القيّمة في اطار أشغال اللجنة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل المكلّفة بإعداد القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من جهة اخرى.
2 – النقطة الثانية :

التحقت بالغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة AHK  في 09 جانفي 2013 كمدير مشروع (مؤيّد عدد 2). قمت باقتراح فكرة إرساء قسم جديد ضمن الهيكل التنظيمي لــــ AHK أطلق عليه اسم "مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني CORP " بهدف تعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب من حاملي شهادات التعليم العالي ممّن يلاقون صعوبة في الاندماج بسوق الشغل. حضي هذا المشروع بموافقة الإدارة العامة لـــ AHK وتمّ تمويله من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
لذا، بصفتي صاحب هذه الفكرة، تمّ تعييني منذ غرة سبتمبر 2015 مديرا لهذا القسم "مركز للتوجيه وإعادة التأهيل المهني CORP " (مؤيّد عدد 2). والجدير بالتأكيد أنّ CORP ليس له وجود قانوني مستقل بل هو مجرد قسم ضمن الهيكل التنظيمي لــــ AHK.
كما اعلمكم أن AHK تونس ترجع بالنظر رسميًا إلى وزارة الاقتصاد الفيدرالية الألمانية (BMWI) وتصنّف كــــــــــــــــــــــــــ "جمعية غير ربحية".
من بين المشاريع الممولة من قبل GIZ والتي طورتها AHK تونس من خلال CORP، وضع برامج خاصة لدعم المؤسسات العمومية (دور الشباب، بلديات، مراكز C4، ....) تعنى بتنظيم ملتقيات وإعداد وتنفيذ برامج لإعادة التأهيل المهني وتكوين أعوان تلك المؤسسات في إطار الشراكة.
وفي هذا السياق، تمّ في 4 سبتمبر 2018، توقيع اتفاقية شراكة (مؤيد عدد 2) بين AHK تونس والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل "ANETI" لمدة سنتين بداية من تاريخ إمضاءها قابلة للتجديد ضمنيا لإنجاز عمليات تكوين لفائدة طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي ممّن يلاقون صعوبة في الاندماج في سوق الشغل بهدف تعزيز قابلية تشغيلهم، تنظيم تظاهرة CORP Tour وتكوين أعوان وإطارات الوكالة من رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة ومديرين مركزيين وعدد من مهندسي الإعلامية.
وهنا يجدر التنويه بأن التوقيع على هذه الاتفاقية، تمّ من قبل السيد محمد ماني المدير العام السابق للوكالة (مؤيد عدد 2).
إثر تعييني في خطة مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في ماي 2019 واصلت تنفيذ بنود الاتفاقية والتي تنصّ في فصلها الثالث على التكفل الكلي بكلفة التكوين مباشرة من قبل GIZ لصالح AHK تونس، بينما يقتصر دور الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في تحديد حاجيات أعوانها من التكوين (المؤيد عدد 2).
3 – النقطة الثالثة :
فيما يتعلق بشركة "Keyway Formation Consulting "، فهي على ملك شقيقتي وليس لي أي مساهمة في رأس مالها. وقد عملت هذه الشركة مع AHK تونس قبل إنشاء CORP ولم يكن لها أي علاقة مالية مع الوكالة لا ماضيا ولا حاضرا. بالنسبة لعمليات التكوين المستمر لأعوان الوكالة في إطار إتفاقية الشراكة سالفة الذكر فيقتصر دور الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على تحديد حاجيات أعوانها من التكوين وليس لها أي دور في إختيار مكتب التكوين الذي يبقى من الصلاحيات الحصرية لـــــــــــ AHK تونس.
4 – النقطة الرابعة :
تمّت المصادقة على تسمية عدد 5 إطارات في خطط وظيفية خلال مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 13 سبتمبر 2019 وذلك طبقا للصيغة المعمول بها قبل تفعيل الفصل 70 (جديد) من النظام الأساسي لأعوان الوكالة. تمّ تفعيل الفصل 70 (جديد)  بتاريخ 16 ديسمبر 2019 اثر صدور المنشورين عدد 47 و48 (مؤيد عدد 3).

أمّا الاطار السادس السيد نزار الرياحي، قابض المصالح المركزية فقد تمّ إسناده خطّة رئيس دائرة بمقتضى الاتفاق المبرم مع الطرف النقابي في 4 سبتمبر 2017 والذي يقضى بإسناد المقتصدين المحتسبين خطة رئيس دائرة.
وتندرج هذه التسميات في إطار مواصلة تنفيذ الاتفاقيات السابقة للوكالة مع الطرف الاجتماعي.
وهذا ما يؤكّد جهل صاحب العريضة مجهولة المصدر بالاجراءات والتراتيب المطبّقة في اسناد الخطط الوظيفية المعنية.
5-النقطة الخامسة :
تمّ انهاء مهام السيد صلاح الدين المديني، ملحق تشغيل بسفارة الجمهورية التونسية بالرياض بمقتضى مقرر عدد د/01/165 المؤرخ في 18 اكتوبر 2018 بداية من غرة جانفي 2019 اذ حرص السيد المدير العام السابق محمد ماني منذ تكليفه بتسيير الوكالة على تعليق نشاط المكتب وانهاء مهام السيد صلاح الدين المديني بالرغم من ان كل المعطيات تفيد بأن المملكة السعودية تبقى الوجهة الاولى للكفاءات التونسية حسب معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل  والوكالة التونسية للتعــــاون الفني (مــــؤيد     عـــدد 4).
هذا، وقد تمّ طلب اعادة تفعيل تمثيلية الوكالة بالعربية السعودية خلال جلسة الاستماع لممثلي وزارة التكوين المهني والتشغيل بلجنة التونسيين بالخارج المنعقدة بمجلس النواب بتاريخ 15 افريل 2019. 
كما عبّر السفير السعودي بتونس خلال لقائه بوزير التكوين المهني والتشغيل آنذاك عن استغرابه من قرار غلق مكتب الرياض خاصة وأن تونس تملك هامشا كبيرا لمضاعفة اعداد الجالية بالمملكة وحاجة هذه الأخيرة للكفاءات التونسية المتميزة.
6-النقطة السادسة :
تبعا لمحضر الجلسة عدد د/04/2205 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019 والمتعلق بضبط طريقة تطبيق المقاييس المنصوص عليها بالفصل 70 (جديد) من النظام الخاص لاعوان الوكالة، تم المصادقة من قبل الادارة العامة على مقترح اللجنة بتطبيق مبدأ الممارسة الفعلية للخطة بالنسبة للاطارات المكلفين بوظيفة موجبة لامتيازات خطة وظيفية (رئيس مصلحة أو دائرة أو مدير مصالح مركزية). وعليه، فإنه في صورة طلب أحد الاطارات الاعفاء من ممارسة إحدى هذه الوظائف يتم ايقاف العمل بامتيازات الخطة الوظيفية الموجبة.
واعتبارا للطلب المقدم من كل من السيدة عائشة الحداد والسيدة مكرم نويرة بإعفائهما من خطة رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل، فقد تمّ ايقاف العمل بالامتياز الممنوح لهما (المؤيد عدد 5).
7 – النقطة السابعة :
تمّ بتاريخ غرة جانفي 2020 تسوية وضعية 41 عونا (وليس 30 عونا كما ورد بالعريضة مجهولة المصدر) من وزارة التكوين المهني والتشغيل والعاملين بعدد من مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة منذ سنة 2013، تاريخ انتدابهم بالوزارة في إطار العفو التشريعي العام وجرحى الثورة (المؤيد عدد 6).

8 – النقطة الثامنة :
تمّ تسمية السيد محمد عبيشو في خطة مدير عام مساعد بالوكالة بمقتضى مقرّر عدد د/04/1283 بتاريخ 20 سبتمبر 2019 اثر استكمال الاجراءات الادارية (المؤيد عدد 7) حيث تمّ تسمية المعني بالأمر في الخطة المذكورة في بادئ الامر بمقتضى مقرر عدد د/04/1828 بتاريخ 16 أوت 2017 بعد مصادقة سلطة الإشراف على محضر اجتماع مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 19 ماي 2017 (المؤيد عدد 7). وعند التفطن إلى عدم استيفاء كافة التراتيب المنطبقة في الغرض، أصدرت الإدارة العامّة مذكّرة إيقاف العمل بالمقرّر المذكور بتاريخ 22 سبتمبر 2017 إلى حين إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بإسناد الخطة المذكورة والتي تستوجب مصادقة الوزير على مقرر التعيين بعد استشارة مصالح رئاسة الحكومة ممّا يفنّد الادعاءات الباطلة لصاحب العريضة مجهولة المصدر بعدم قانونية الإجراءات المنطبقة في الغرض.
9 – النقطة التاسعة :
فيما يتعلق بتكليف السيد فارس الوسلاتي بتسيير وحدة التفقدية العامة بالوكالة، فقد أفدناكم بإجابتنا في الغرض بمناسبة مهمة التفقد المنجزة من قبلكم غير أنه تجدر الاشارة إلى ورود خطأ في تاريخ المنشورين الاداريين عدد 47 و48 حيث ورد بنص العريضة مجهولة المصدر تاريخ 16 سبتمبر 2019 عوضا عن 16 ديسمبر 2019.
وفي الختام نعبّر عن استغرابنا من تداول مواضيع إدارية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل عدد محدود من أعوان الوكالة واستغلالها بهدف تضليل سلطة الإشراف وهيئات الرقابة وذلك من خلال تضمين العريضة معطيات مغلوطة.  
 كما نستغرب تزامن صدور هذه العريضة مع الإجراءات الإدارية التي شرعت الإدارة العامة في اتخاذها ضد السيد محمد ماني، المدير العام السابق للوكالة ومدير وحدة الجودة الحالي، من أجل التجاوزات والخروقات موضوع تقرير رفع إلى سلطة الإشراف.
كما تحتفظ الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ بحقها في التتبع القضائي من اجل الادعاء بالباطل وحملات التشويه التي طالتها.
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